
 
 

1 NIHR_BH@2025 

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص  رأي

  قانون العقوبات ) من222المادة (الاقتراح بقانون بتعديل 

  1976) لسنة 15الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

  

  المقدمة:

ـــلة بحقوق الإنســــــان باعتباره  النوابتثمينا للجهود التي يوليها مجلس  الموقر ʯ كل ما يتعلق بالمســــــائل ذات الصـــ

ـــأحد  ــامنة لحماية الحقوق والحÎيات العامة، ومع كامل التقدير للاعتبارات التي يرمي  اتالمؤســــسـ الدســــتوÌية الضــ

، 1976لســــنة  )15الصــــادر بالمرســــوم بقانون رقم (قانون العقوبات  من )222المادة (بتعديل الاقتراح بقانون إليها 

ـــســـــة تحيل  الشـــــؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطنيوبناءً على طلب لجنة   بخصـــــوص رأيهابالمجلس، فإن المؤســ

ــكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنســــــان  الاقتراح بقانون ــتور والصـــ للجنة الموقرة، واضـــــعة ʯ الاعتبار أحكام الدســـ

  ذات الصلة.

ــــمنت مادتين ن يتكون فضــــــلا عن الديباجة منآنف البيا بقانون الاقتراحوحيث أن  نص المادة الأوʺ اســــــتبدال ، تضــ

  منه مادة تنفيذية. الثانية، ʯ حين جاءت المادة من قانون العقوبات) 222المادة (

ــمنته أحكام قانون إنشــــائها رقم ( ولما كانت الولاية المقررة ، المعدل 2014) لســــنة 26للمؤســــســــة من خلال ما تضــ

ـــنة 20بالمرســــوم بقانون رقم ( ) والتي تنص على أن للمؤســــســــة 12وبالتحديد الفقرة (ب) من المادة ( 2016) لسـ

  الوطنية:

ـــية " ـــان والتوصـــــــ ـــ ــــÎيعات والنظم المعمول بها ʯ المملكة المتعلقة بحقوق الإنســــ ــــــــة التشــــــ دراســ

التزامات المملكة بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشÎيعات مع 

ـــلة بحقوق  ــــÎيعات جديدة ذات صــــ ـــية بإصـــــــدار تشـــ ــان، كما يكون لها التوصــــ ـــ الدولية بحقوق الإنســ

  ".الإنسان

محل البيان ʯ المواضع التي ترى أن لها مساسًا أو  الاقتراح بقانون بخصوص رأيهاوعليه، فإن المؤسسة ستقصر 

  حقوق الإنسان وحÎياته الأساسية.على تأثيرًا 

  

  على النحو الآʩ:وذلك 
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  :) كما ورد ʯ أصل القانون222نص المادة (

من أهان بالإشـــارة أو بالقول  لا تجاوز خمســـين دينارايعاقب بالحبس مدة لا تÑيد على ســـتة أشـــهر أو بالغرامة التي 

 .أو بالكتابة أو بأية طÎيقة أخرى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته

إذا وقعت الإهانة أثناء  لا تقل عن خمسـين ديناراوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشــهر أو الغرامة التي 

 .محكمة أو على أحد أعضائها انعقاد الجلسة على هيئة

  

  :) كما ورد ʯ الاقتراح بقانون222نص المادة (

من أهان بالإشارة أو بالقول  دينار خمسمائةلا تجاوز يعاقب بالحبس مدة لا تÑيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي 

  .أو بالكتابة أو بأية طÎيقة أخرى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته

إذا وقعت الإهانة أثناء انعقاد  ألف دينار تجاوزلا وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشـــــهر أو الغرامة التي 

 مة أو على أحد أعضائها.الجلسة على هيئة محك

  

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: رأي

 )1 (  ʯ تتفق المؤســســة من حيث المبدأ مع الأهداف والمبادئ العامة التي يتضــمنها الاقتراح بقانون، كما وردت

ــاحية المرفقة، والتي تهدف ـــوص عليها ʯ المادة  عقوبة الغرامةتشــــــديد  إʺ المذكرة الإيضــــ ʯ الجرائم المنصـــ

 ʯ تحقيق الردع العام والخاص من بعض الأفعال محل التعديل المقترح، نظرًا لعدم فاعلية العقوبة النافذة

 .الواقعة على الوظيفة العامة
 

أن للمشـــــرع ســـــلطة تقديÎية يمارســـــها ʯ المفاضـــــلة بين البدائل المختلفة  -كأصــــل عام-وتؤكد المؤســـــســـــة  ) 2( 

ــوع الذي يتناوله بالتنظيم، طالما لم  ـــوص الموضـــ كثرها ملائمة ʯ خصــ ــلحة الجماعة وأ لاختيار الأنســـــب لمصـــ

يقيدها الدســـتور بضـــوابط وقيود محددة، ويتمثل جوهر هذه الســـلطة ʯ المفاضـــلة التي يجÎيها المُشـــرّع بين 

ـــــــوع محدد، فلا يختار من بينها غير الحلول التي الب دائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها على تنظيم موضـــ

كثر من غيرها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها   .)1(يقدر مناسبتها أ
  

ــــة ) 3(  ـــســــ ـــ ــــرعية أن ..." وترى المؤســ  الجزاء هذا يكون أن مناطها- تأديبياً  أم مدنياً  أم جنائياً كان-الجزاء  شـــ

 معقوليتها، هو العقوبة ʯ مباشــرتها. فالأصــل قيد أو أو حظرها المشــرʝع أثمها التي الأفعال مع متناســباً 

 ظاهرة مجافيا بصورة أو تجÎيمها يسوغ لا بأفعال متصلاَ  كان أو بغيضاً أو عاتياً  الجنا˄ الجزاء كان فكلما

ــباً  يكون التي للحدود  وجوده مبررات يفقد فإنه المشــــــرʝع، أثمها التي الأفعال خطورة مع معها متناســــ

 )2( "اعتسافاً. للحÎية الشخصية تقييده ويصبح

                                                           
لهيئة التشــــÎيع والرأي القانوʾ  الرســــمي)، منشــــور على الموقع 2020/  1) يُراجع ʯ ذلك: حكم المحكمة الدســــتوÌية ʯ القضــــية رقم (ط. ح / 1(

 :ʩعلى الرابط الآ https://www.legalaffairs.gov.bh 

)2(  ʯ يةÌد / الدعوى المقيدة برقم حكم المحكمة الدستو)قضائية2لسنة ( )  04 /04) و(د / 04/  03 ( ʯ والمنشور 2006يونيو  26، الصادر ،

 CC0206.pdf، والمنشور على الرابط الآʩ: 2006يوليو  5) الصادرة ʯ2746 ʯ الجÎيدة الرسمية رقم (
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ـــتقراءً  ) 4(   المقررة ʯ النصـــــوص محل الدراســـــة عقوبة الغرامةتشـــــديد  أنيلاحظ  الاقتراح بقانون لمضـــــامينواســ

 النوع من الجرائم،هذا  ارتكاب عن الردع وتحقيق الاستقرار من حالة إيجاد ʯ تتمثل وأهداف جاءت لمقاصد

ـــــــافة إʺ المســـــــــــاعدة  قبيل من يُعدّ  والمجتمع، وهو لا الفرد على الإجرامية لخطورتها منها التقليل ʯ بالإضــــ

الأســــــاســــــيّة لهم، كما أن التعديلات  والحÎيات بالحقوق الأفراد تمتع على أثرًا يترك الذي التحكمي التشــــــديد

 .وفقاً لما أوردته الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلةالمقترحة لا تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان 

 

  :وتأسيسًا على ما سبق

  
ــــة الوطنية لحقوق الإنســــــان أن  ـــــســ ــــديد ترى المؤسـ  ) من222المادة (الاقتراح بقانون بتعديل  عقوبة الغرامة ʯتشــ

 حالة إيجاد ʯ تتمثل وأهداف لمقاصد جاءت  ، قد1976) لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم (الصادر قانون العقوبات 

ــــتقرار من ــافة إʺ المســـــاعدة هذا النوع من الجرائم، ارتكاب عن الردع وتحقيق الاسـ  لخطورتها منها التقليل ʯ بالإضـــ

 بالحقوق الأفراد تمتع على أثرًا يترك الذي التحكمي التشــــــديد قبيل من يُعدّ  والمجتمع، وهو لا الفرد على الإجرامية

ـــــكوك  والحÎيات ـــيّة لهم، كما أن التعديلات المقترحة لا تمثل انتهاكا لحقوق الإنســـــــان وفقاً لما أوردته الصــ ــــــاســــ الأسـ

  الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

ــــــــة إفادة اللجنة ــســ ـــ ــــافة على  الموقÎين والمجلس وتود المؤســـــ بأنّ ʯ حال القيام بإجراء أي تعديل بالحذف أو الإضــــــ

الدراســة، فإنه قد يكون للمؤســســة رأي مختلف عن الذي خلصــت إليه، حيث إنّ  محل الاقتراح بقانونصــياغة نص 

ــيغة النهائية  الاقتراحات بقوانينموائمة   للمقترحمع المعايير الحقوقية لÎبما يتغير مع أي تغيير قد يطرأ على الصــــ

  الماثل.

حماية حقوق الإنسان ʯ مملكة مع ترحيب المؤسسة واستعدادها التام للتعاون المثمر ʯ كل ما من شأنه تعÑيز و

  البحÎين.
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